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 : ملخص
واجتماعي، خاصة مع  حمایة المستهلك أصبحت ضرورة لا بد منها من أجل خلق استقرار اقتصادي نإ

واستفحال ظاهرة المضاربة غیر المشروعة، هذا نتیجة لعدم فعالیة  19-الوضع الصحي منذ انتشار كوفید
قانون خاص بها  المشرع لجریمة المضاربة غیر المشروعة النصوص الواردة في قانون العقوبات، لذا خصص

، الذي تضمن تدابیر لمواجهة هذه الجریمة، لذا هذه الدراسة سنعالج فیها التدابیر التجریمیة 15-21هو القانون 
 والعقابیة التي وردت في هذه القانون.

 .15-21القانون رقم  .شروعةالمضاربة غیر الم .التجریم والعقاب السیاسة الجنائیة. :مفتاحیة كلمات
Abstract:  

Consumer protection has become an unavoidable necessity to create economic and 
social stability, especially with the health situation since the spread of Covid-19 and the 
exacerbation of the phenomenon of illegal speculation. Law 21-15 provided for measures to 
deal with this crime, this study will therefore focus on the penal and punitive measures 
contained in this law. 
Keywords: criminal policy. Criminalization and punishment. Illegal speculation. Law No 
21/15 .  
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     ةمقدم
هدفها تقیید المنافسة، واحتكار السوق من حیث التحكم في السلع والتلاعب  هناك أسالیب وطرق متعددة

، وكذا استبعاد المنافسین، من أجل ذلك أضفى المشرع حمایة قانونیة، سواء غبر الأسعاروالسیطرة في تحدید 
نافسة الحرة في السوق، وتفادي كل الممارسات المقیدة لها، هذا قانون المنافسة لأجل تحدید شروط ممارسة الم

كرست  من اجل ضمان زیادة التنمیة الاقتصادیة، وتحسین ظروف معیشة المستهلك وحمایة حقوقه، حیث
، التي نصت انه: "تعمل 2020من التعدیل الدستوري لعام  62دستوریا هذه الحمایة حسب ما جاء في المادة 

 یة على حمایة المستهلكین، بشكل یضمن لهم الأمن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادیة."السلطات العموم
وتمس  التصرفات التي تؤدي إلى اضطراب في أسعار السلع حمایة جزائیة عبر تجریم المشرع إلى إضافة

ساسها بمبدأ فنتیجة لخطورة هذه الظاهرة، وم،، وهو ما یعرف بالمضاربة غیر المشروعةبمبدأ العرض والطلب
المنافسة النزیهة والشریفة، وكذا لتأثیرها  السلبي على الاقتصاد الوطني، وكذا بالأمن الغذائي، قام المشرع 
الجزائري بالتدخل وجرمها في القسم السابع من الفصل الخامس من الكتاب الثالث في الجزء الثاني من قانون 

 منه. 173و 172العقوبات في المادتین 
عالم في ظل جائحة كورونا تزایدا ملحوظا في نسبة الجرائم الاحتكاریة من بینها جرائم المضاربة شهد ال   

غیر المشروعة الماسة بمبدأ المنافسة الحرة، والجزائر كبقیة الدول عرفت هذه الجرائم وتفشت بشكل كبیر، وكان 
 ن حیث مست بحقوقهم الاقتصادیة،لها انعكاسات كثیرة وخطیرة في الواقع المعاش خاصة بالنسبة للمستهلكی

المتعلق  15-21لذا قام المشرع الجزائري بإصدار قانون جدید رقم وأصبحت تمس بأمن واستقرار المجتمع، 
من قانون العقوبات لعدم فعالیتها  174و  173و  172بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، الذي ألغى المواد 

 من حیث الردع.
بشأن جریمة المضاربة غیر  15-21به قانون  أتىالتالیة: ما الجدید الذي  الإشكالیةلذلك تطرح    

یحقق هذا القانون الفعالیة المطلوبة لمكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة في  أنالمشروعة؟، وهل یمكن 
 المستجد) ؟. 19ظل الظروف المعیشیة الراهنة، والوضع الصحي (جائحة كورونا 

 محورین هما: إلىالمطروحة تم تقسیم الدراسة  الإشكالیةللإجابة عن 
 15-21: سیاسة المشرع التجریمیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة وفق القانون رقم الأولالمحور 

 15-21المحور الثاني: سیاسة المشرع الردعیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة وفق القانون رقم 
 15-21ضاربة غیر المشروعة وفق القانون رقم : سیاسة المشرع التجریمیة لجریمة المأولا

تعد الجزائر من بین الدول التي تبنت حریة المنافسة وعملت على تكریسها دستوریا وهذا خلال 
الصادر  95/06الإصلاحات الاقتصادیة التي شرعت فیها أواخر الثمانینیات، حیث جسدتها من خلال الأمر 

، وبالتالي تم 1996مبدأ حریة التجارة والصناعة في دستور نوفمبر ، ثم بعد ذلك مباشرة تم تكریس 1955سنة 
تفعیل مبدأ حریة المنافسة انطلاقا من مبادئ حریة التجارة والصناعة، ونظرا لعجز هذا القانون في مواكبة قواعد 
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ي ، حیث وضعت جمیع النقاط والأسس الت2003الصادر سنة  03/03وأحكام المنافسة تم إصدار القانون رقم 
تقوم علیها المنافسة من ممارسات في الأسواق وتفادي كل الممارسات المقیدة لها وكذا تحسین ظروف معیشة 

 1المستهلكین.
إن المشرع الجزائري قد أخضع السلع لمراقبة أسعارها، أین جعلها تخضع لحریة المنافسة والعرض والطلب 

جعله یحرص على تجریم كل التصرفات التي تؤدي إلى  باعتبارها من أهم أساسیات التنمیة الاقتصادیة، هذا ما
اضطراب في أسعار السلع وهو ما یعرف بالمضاربة غیر المشروعة، والتي تعرف بأنها تلاعبات في رفع 

 . وجرمه في قانون العقوبات.2وخفض أسعار السلع وهذا بغیة إحداث اضطرابات داخل السوق
عقوبات كافیة لردع مرتكبي جریمة المضاربة غیر من قانون ال 174و 173و 172لم تعد المواد 

المشرعة، فظهرت الحاجة الى قانون یتسم بالردع للمحافظة على القدرة الشرائیة للمستهلك، وكذا لحمایة حقوقه 
القانون  إصدار، لذا تم الأخیرة الآونةالاقتصادیة، والقضاء على ظاهرة الاحتكار التي  تفشت بشكل كبیر في 

، المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة، والذي حدد مفهوم 2021دیسمبر  28لمؤرخ في ا 15-21رقم 
 المكونة لها، والعقوبات المناسبة لها،  كما بین آلیات مكافحتها. الأفعالالمضاربة غیر المشروعة، وكذا 

 الشرعي الركن. 1
یمة بدون نص تجریمي، فالهدف یراد بالركن الشرعي هو خضوع الفعل لنص یجرمه ویعاقب علیه، فلا جر 

 للفرد، وعدم معاقبته على فعل لم یورد نص على تجریمه. الأساسیةمنه هو حمایة حقوق والحریات  الأساسي
، الأسعارتعتبر جریمة المضاربة غیر المشروعة من الجرائم الموجهة للإخلال بالسیر الطبیعي لتكوین    

 الإخلالصاد السوق ویضر بفعالیة السیولة فیه، لأنها تستهدف وهي بهذا المعنى تعني سلوكا یرتكب ضد اقت
بقاعدة اقتصادیة مهمة، وهي قاعدة العرض والطلب، التي تقوم على مبدأ احترام المنافسة والعدالة في تكوین 

الغرض من جریمة المضاربة غیر المشروعة هو الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق   إن 3.الأسعار
 .4رض والطلبالطبیعي للع

في المادتین  15-21إن جریمة المضاربة غیر المشروعة قد نص عنها المشرع الجزائري قبل القانون رقم 
، الذي ألغى هذه المواد بموجب المادة 15-21من قانون العقوبات، ثم صدر القانون رقم  174،  173،  172
 5منه. 24

خمس  إلىمقسم  الأخیر، حیث قسم هذا 15-21تم تجریم جریمة المضاربة غیر المشروعة في قانون 
ئیة، وكذا الجانب الجزائي، وختمت بأحكام اجر فصول، تناولت التجریم وآلیات المكافحة، كمل تضمنت القواعد الإ

منه على أن الهدف من هذا القانون هو مكافحة جریمة المضاربة غیر  الأولىختامیة. جاء في المادة 
للوضع الصحي الحالي (كفیروس كورونا المستجد)، وازدیاد الطلب  الأشخاصل المشروعة، وهذا نتیجة لاستغلا

على السلع خاصة الواسعة الاستهلاك من طرف المواطنین، جاء هذا القانون لحمایة المستهلكین من الاستغلال 
 والربح والاحتكار غیر المشروع.
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لقانون، التي عرفت المقصود من هذه جرمت جریمة المضاربة غیر المشروعة حسب المادة الثانیة من هذا ا
ندرة في السوق، واضطراب في التموین، وكل  إحداثالبضائع بهدف  أوللسلع  إخفاء أوالجریمة،فهي كل تخزین 

المالیة بطریق مباشر أو غیر مباشر، أو عن  الأوراقرفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع، أو 
 لكترونیة، أو أي طرق أو وسائل احتیالیة أخرى.استعمال الوسائل الا أوطریق وسیط 

التي تشكل هذه الجریمة، من ترویج  والأفعالفهذا القانون حدد المقصود من جریمة المضاربة غیر المشروعة، 
أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمهور بغرض إحــداث اضطراب في الســوق ورفع الأســعار بطریقة 

بررة، أو طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح مباغتة وغیر م
المـحددة قانونا، أو تقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان یطبقها البائعون عاد، أو القیام، بصفة فردیة 

تطبیق الطبیعي أو جماعیة أو بناء على اتفاقات، بعملیة في السوق بغرض الحصول على ربح غیر ناتج عن ال
 .للعرض والطلب، أو إستعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قیمة الأوراق المالیة

منه، حددت حتى المقصود بالندرة وهي "عدم  الأولىمع ملاحظة ان هذا القانون حسب ما ورد في المادة    
 طلب علیها ونقص العرض".وجود ما یكفي من سلع أو بضائع لتلبیة احتیاجات السكان بسبب زیادة ال

"یعد :من قانون العقوبات، حیث تنص أن 172ورد تجریم هذه الجریمة في المادة  15-21قبل قانون رقم 
 5.000مرتكبا لجریمة المضاربة غیر المشروعة ویعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع دج كل من أحدث بطریق مباشر أو عن طریق  100.000إلى 
 أو البضائع أو الأوراق المالیة العمومیة أو الخاصة أو شرع في ذلك:

 ؛بترویج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمهور -1
 ؛أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار -2
 ؛یطلبها البائعونأو بتقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان  -3
أو بالقیام بصفة فردیة أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض  -4

 ؛الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض والطلب
 .6أو بأي طرق أو وسائل احتیالیة "  -5
جریم وكذا العقاب حسب ما ورد في المادة العام لهذه الجریمة من حیث الت الإطارفالمشرع الجزائري وضع    

من  174و 173الجریمة حسب المواد  هالسابقة، وفصل في ظروف التخفیف والتشدید، وكذا خصوصیة هذ
 قانون العقوبات. 

المشرع الجزائري في ظل قانون العقوبات لم یعرف جریمة المضاربة غیر  أنحسب المواد السابقة، یتضح 
، حیث  اكتفى فقط انه یعد مرتكب لجریمة المضاربة 15-21مادة الثانیة من قانون المشروعة كما ورد في ال

كل من أحدث بطریق مباشر أو عن طریق وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو غیر المشروعة 
 ولم یحدد المقصود من الندرة. البضائع أو الأوراق المالیة العمومیة أو الخاصة أو شرع في ذلك،
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 الركن المادي .2
إن المنافسة الحرة هدفها هو تحریر التجارة من كافة القیود والعراقیل ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة عن 

وخدمات متنوعة، وفتح الباب أمام  منتجاتطریق منح المؤسسات الحریة التنافسیة لتقدیم عطاء أفضل من 
لإضافة إلى تطبیقها هذا المبدأ على توطید العلاقات المتنافسین الاقتصادیین لممارسة نشاطاتهم بكل حریة، با

التجاریة، بالإضافة إلى تطبیقها في الأسواق من خلال تكریس حریة الأسعار وشفافیة السوق، فنظرا لأهمیة هذا 
المبدأ ومكانته الدستوریة عمل المشرع الجزائري على حمایته عن طریق قوانین وأوامر تنفیذیة، تحدد كافة 

 7والقواعد المنظمة لهذا المبدأ.المفاهیم 
تعد عملیة مراقبة الأسعار من أهم ركائز تنمیة وتوجیه الإصلاح الاقتصادي، والمشرع أخضع السلع 
لمراقبة أسعارها بأن جعلها تخضع للتقلبات الطبیعیة لتعاملات السوق، ولحریة المنافسة والعرض والطلب، 

أن تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار واضطرابها، والى عدم وحرص على تجریم كل الأعمال التي من شأنها 
بالمشرع إلى  حداضحیة هذه التلاعبات، الأمر الذي  الذي یذهب استقرار السوق مما یؤثر على المستهلك،

 8العملیات التي تمس بالإتجار وعرفها بأنها مضاربة غیر مشروعة. تجریم
أضحى فكرة منظمة  وإنماشخص معین،   أوجر المضاربة لیست مجرد تخزین السلع فقط من طرف تا

ترتكب من طرف جماعات منظمة، تقوم بالمضاربة غیر المشروعة، لذلك المشرع اخذ بعین الاعتبار  تطور هذا 
وتوضیحه انطلاقا من التوسع في استعمال كل الطرق الاحتیالیة  )،15-21المادة الثانیة من قانون فهوم، (مال

الندرة)، فهذه  وإحداثالكاذبة  الأخباروسائل التواصل الاجتماعي من خلال  ترویج (الوسائل الالكترونیة ك
البلبلة في الدول، وتمس بالحقوق الاقتصادیة  وإحداث الغذائي، والأمنالجریمة خطیرة وماسة بالاقتصاد الوطني، 

 للمستهلك. 
و القیام بعمل فردي أو یتمثل الركن المادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة في سلوك الجاني، وه

غیر مباشر عن طریق وسیط أو  أوجماعي یكون صادر عن شخص طبیعي أو معنوي، بإحداث بطریق مباشر 
وسیلة احتیالیة، ندرة في السوق واضطراب في التموین، وكل رفع أو خفض  أیة أواستعمال الوسائل الالكترونیة 

 .15-21المادة الثانیة من قانون  مصطنع في الأسعار، باستخدام وسائل المذكورة في نص
 ، والعلاقة السببیة.الإجرامیة، والنتیجة الإجراميلذا فالركن المادي لهذه الجریمة یتكون من : السلوك    

  الإجراميالسلوك . 1.2
، وهي لیست على 21/15المادة الثانیة من قانون استعمال احد الطرق او الوسائل المذكورة في المادة 

.أو أي طرق أو وسائل .نه ".أمنها  الأولىالمثال، لأن المادة الثانیة، ذكرت في الفقرة  وإنما سبیل الحصر
 احتیالیة أخرى.." .

اضطراب في السوق ورفع  إحداثترویج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمهور بغرض  -
العمدي  الإخفاءر الحدوث، كمثال على أخبار تخالف الحقیقة، وهو أمر شائع وكثی إشاعةیقصد به : الأسعار
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وإشاعة خبر ندرتها أو انقطاع تموین السوق بها، أو ترویج حول إحتمال ندرة في السوق لبعض  لسلعة معینة،
المواد الأساسیة وانقطاعها، حتى یتهافت الناس على شرائها بأسعار مرتفعة، مما یؤدي إلى التأثیر في نظام 

غیر منتظر في الأسعار، وتحدث هذه الممارسات غالبا في شكل اتفاقات بین  السوق وإحداث إضطراب وتقلب
مؤسسات، كما قد تحدث نتیجة استغلال تعسفي لوضع مهیمن، وذلك بقیام المؤسسة المهیمنة بنشر أخبار 

ن ، أو من أجل أالأسعارالاعتقاد بقلة العرض فترتفع  إلى.مما یؤدي ذلك 9كاذبة، قصد زیادة أسعار منتجاتها
 10یبیع المروج سلعته بسعر أكبر من سعرها الطبیعي.

فهنا  أو هوامش الربح المحددة قانونا، الأسعاراضطراب في  إحداثطرح عروض في السوق بغرض  -
الأعوان الاقتصادیین یملكون الحق والحریة في ممارسة أسعار أقل من أسعار منافسیهم، غیر أن هذه 

كین إذا كانت خادعة، أو كانت دافعة إلى شراء غیر مبرر، وهذه الممارسات قد تلحق الضرر بالمستهل
تشكل تسعیر عدواني، أو بیع بأسعار مخفضة تعسفیا ناتجة عن اتفاقات بین الأعوان  أنالممارسات یمكن 

منافسین من السوق، أو منع وافدین جدد  إخراجالاقتصادیین، أو التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة، قصد 
 .11السوق إلىمن الدخول 

یتحقق ذلك عن طریق تقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان یطبقها البائعون عادة، -
استحواذ تاجر ما على أكبر كمیة من السلعة، ثم یطرحها في السوق منفردا ببیعها، ومسیطرا بذلك على السوق، 

لك، وغرض المشرع الجزائي التوسیع من إذ یحدد في هذه الحالة السعر الذي یرید مما یتسبب في إضرار المسته
كانت، طالما أفسد هذا الفعل قاعدة  طریقة بأیة دائرة العقاب، لیشمل كل من یحول الأسعار عن مجراها الطبیعي

 12العرض والطلب في السوق.
القیام، بصفة فردیة أو جماعیة أو بناء على اتفاقات، بعملیة في السوق بغرض الحصول على ربح  -

في هذا المجال تدخل الاتفاقات المنصوص علیها في المادة  عن التطبیق الطبیعي للعرض والطلب. غیر ناتج
هذه الاتفاقات تعرف بأنها خطة مشتركة بین مؤسستین  أنالمتعلق بالمنافسة، ذلك  03/03 الأمرمن  06

مؤسسات متعددة،  بالمنافسة داخل السوق أو الخدمات، فهي ممارسات جماعیة تقوم بها الإخلال إلىتهدف 
تهدف الى استبعاد المنافسین متواجدین في السوق، أو منع دخول منافسین جدد مهما كانت الوسائل المستعملة 

المنافسین  إقصاء، بغیة الأسعارفهي محظورة، من أمثلتها الاتفاق على البیع بسعر واحد أو القیام بإجراء خفض 
هم، وبالتالي یتعرضون للخسارة مما یضطرهم للانسحاب، وهو أمر الضعاف الذین لبس لدیهم القدرة على مجارات

 13من شأنه المساس بحریة المنافسة وحتى القضاء علیها.
(غیر مذكورة سابقا في نص  رفع أو خفض قیمة الأوراق المالیة، إلىاستعمال المناورات التي تهدف  -
تؤدي  إعمال أور المشروعة لا تتم فقط بأفعال من قانون العقوبات الملغاة)، فجریمة المضاربة غی 172المادة 

المالیة، بل تتحقق كذلك عبر المناورات للإضرار بالمتنافسین الاخرین،  الأوراقالى رفع او خفض قیمة 
 والاستحواذ بذلك على السوق،  وكذا الانفراد بالبیع، ومن ثم یحدد السعر الذي یریده .
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  الإجرامیةالنتیجة  .2.2
دث سلوك المضارب ندرة في السوق واضطراب في التموین، وكل رفعا أو خفضا تتمثل في ان یح

 المالیة العمومیة او الخاصة،  الأوراقمصطنعا في أسعار السلع أو البضائع، أو 
 الركن المعنوي .3

و العمدیة التي تتطلب لقیامها توافر العلم أتعد جریمة المضاربة غیر المشروعة من الجرائم القصدیة 
(عناصر القصد الجنائي)، فهي تعد من الجرائم یفترض فیها الركن المعنوي، فمادام من قام بالجریمة  ادةوالإر 

شخص تتوافر في سلوكه كل عناصر وأركان الجریمة فیفترض فیه علمه بان فعله یجرمه القانون، ورغم ذلك 
القصد الجنائي  إلى إضافةام، هذه الجریمة تتطلب القصد الجنائي الع إذن، فهي إحداثه إلىاتجهت  إرادته

 ندرة واضطراب في السوق. إحداثالخاص، المتمثل في غرض وهدف الجاني من هذه الجریمة، وهو 
 15-21: سیاسة المشرع الردعیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة وفق القانون رقم ثانیا

 61في المادة  2020ستوري لعام التعدیل الد أنرس مبدأ حریة التجارة في الدستور الجزائري، حیث نجد كُ 
هذا المبدأ  أن أيالقانون."  إطارنصت أن: "حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في  14منه،

یندرج ضمنه مبدأ حریة المنافسة ومبدأ حریة الاستثمار، ، و وتضبطهیمارس في ظل نصوص قانونیة تنظمه 
 الأفعالنه جرم أ إلا، الأسعارمن تبني المشرع الجزائري لحریة  فبالرغم ،الأسعارإضافة إلى مبدأ حریة 

، التي تمس بمبدأ العرض والطلب، خاصة بالنسبة للسلع ذات الاستهلاك الواسع من قبل المستهلك توالسلوكیا
فتم تجریم جمیع التصرفات التي تؤدي إلى اضطراب في أسعار السلع وهو ما یعرف بالمضاربة غیر المشروعة، 

 ر لها العقوبات المناسبة لها.وقر 
من اجل ضمان فعالیة للنصوص التجریمیة لجریمة المضاربة غیر المشروعة، خصص لها المشرع 

وضبطها حسب الجزائیة)، ورصد العقوبات المناسبة،  الأحكام(تحت عنوان  15-21الفصل الرابع من  القانون 
إن العقوبات المقررة لهذه  للجریمة تنقسم إلى قسمین رئیسین : القسم الأول یتعلق بالشخص  درجة المضاربة.

 الطبیعي، والقسم الثاني یتعلق بالشخص المعنوي.
 شخص الطبیعي:لالعقوبات المقررة ل .1

، الأصلیةصنفین: العقوبات  إلىتصنف  15-21العقوبات المقررة لشخص الطبیعي وفق القانون  إن   
 عقوبات التكمیلیة.وال

 المقررة لشخص الطبیعي: الأصلیةالعقوبات . 1.1
 كما سبق ذكره فان المشرع تدرج في تقریر وضبط العقوبات حسب درجة المضاربة.

من القانون  13بجمیع المواد الغیر مذكورة في المادة -هنا المضاربة غیر المشروعة  الصورة البسیطة:أ. 
 المالیة، وتكون عقوبة المضارب: والأوراقواسعة الاستهلاك)، تكون في السلع (الغیر  21/15
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دج،  2.000.000الى  1.000.000، من وبغرامة مالیة، من ثلاث سنوات الى عشر سنوات، الحبس -
 15من نفس القانون. 12حسب ما جاء في المادة 

مشرع رتب العقوبات ال أن، 15-21من القانون  15و 14و 13نلاحظ من خلال المواد  الصورة المشددة:ب. 
 لجریمة المضاربة غیر المشروعة، حسب درجة خطورة المضاربة، وفق ما یلي: ةالمشدد

) هي: الحبوب 13من قبل المواطنین(وفق ما ورد في المادة  وقعت المضاربة على المواد واسعة الاستهلاك إذا -
الزیت، أو السكر، أو البن، أو مواد الوقود، ومشتقاتها، أو البقول الجافة، أو الحلیب، أو الخضر، أو الفواكه، أو 

عشرین سنة، وغرامة مالیة من  إلىأو المواد الصیدلانیة، فان العقوبة تكون: الحبس، من عشر سنوات 
 16من نفس القانون. 13د ج، حسب ما جاء في المادة  10.000.000د ج الى  2.000.000

الحالات والظروف لواسعة الاستهلاك المذكورة سابقا،خلال اما اذا ارتكبت المضاربة غیر المشروعة في المواد ا -
 السجـــن المؤقت، فإن العقوبة تكـون الاستثنائیة، أو ظهور أزمة صحیة طارئة، أو تفشي وباء، أو وقوع كارثة

دج، حسب ما جاء في المادة  20.000.000دج إلى  10.000.000من  الغرامةسنة، و 30سنة إلى  20من 
 17نون.من نفس القا 14

من طرف جماعة إجرامیة 18من نفس القانون)، 14ارتكبت الأفعال المذكورة سابقا (وفق ما ذكرته المادة  إذاأما  -
 العقوبة تكون السجن المؤبد. ، فإن منظمة
 العقوبات التكمیلیة المقررة لشخص الطبیعي.2.1

وبات التكمیلیة وفق من المرصودة للشخص الطبیعي، فیعاقب كذلك بالعق الأصلیةللعقوبات  إضافة   
 . 15-21جاء في القانون

 ).15-21من القانون 1الفقرة  16جوازیة منع المضارب من الإقامة من سنتین إلى خمس سنوات (المادة  -
 09جوازیة المنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص علیها بالمادة  -
 2الفقرة  16كان الحكم یتعلق بجنحة منصوص علیها في هذا القانون(المادة  إذا 19ات،من قانون العقوب 1مكرر

 ).15-21من القانون 
 18)، طبقا لأحكام المادة 15-21من القانون  الأخیرةالفقرة  16وجوبیة نشر الحكم وتعلیقه (وفقا للمادة  -

 . 20من قانون العقوبات
بشطب السجل التجاري للمضارب المدان،  الإدانةي حالة یجوز للجهة القضائیة المختصة، ان تحكم ف -

تحكم بالنفاذ  أنومنعه من ممارسة النشاط التجاري وفق للأحكام المنصوص علیها في قانون العقوبات، ولها 
 ).15-21من القانون  2و  1الفقرة  17المعجل (المادة 

 الإخلالله لمدة أقصاها سنة واحدة، دون یجوز غلق المحل المستعمل لارتكاب الجریمة، والمنع من استغلا -
 ).15-21من القانون  الأخیرةالفقرة  17بالغیر حسن النیة (المادة 
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مصادرة محل جریمة المضاربة غیر المشروعة والوسائل المستعملة في ارتكابها، والأموال المتحصلة منها  -
 ).15-21من القانون  18(المادة 

 ويالعقوبات المقررة لشخص المعن. 2
تقوم مسؤولیته في جریمة المضاربة المشروعة،  15،21-21من القانون  18الشخص المعنوي وفق المادة 

 ، والعقوبات التكمیلیة.الأصلیةوعقوبة الشخص المعنوي تتمثل في: العقوبات 
 المقررة لشخص المعنوي الأصلیةالعقوبات . 1.2

المقررة لشخص المعنوي  الأصلیةالعقوبة ، فیما یخص 15-21من القانون  18حسب ما جاء في المادة 
مكرر من قانون  51ووفقا لما هو منصوص علیه في المادة أحكام قانون العقوبات، إلىنصت انه یجب الرجوع 

العقوبات كرست المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، بشرط أن ترتكب الجریمة من طرف ممثله الشرعي 
مكرر  من قانون العقوبات، وهي الغرامة التي  18وارد في المادة  ولحسابه، أما عقوبته تكون حسب ما هو

تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على 
 الجریمة.

لع وفي حالة عدم النص على عقوبة الغرامة كما في حالة ارتكاب جریمة المضاربة غیر مشروعة (بالنسبة لس   
جماعة  إطار)، من طرف شخص معنوي في 15-21من القانون  13الواسعة الاستهلاك المذكورة في المادة 

لذا یجب من نفس القانون عقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي،  14 منظمة،  فهنا لم تذكر المادة إجرامیة
دج عندما تكون  2.000.000هي  من قانون العقوبات، وفقها فان العقوبة 2مكرر  18المادة  إلىالرجوع 

 الجنایة معاقبا علیها بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
  العقوبات التكمیلیة .2.2

 مكرر  من قانون العقوبات، تكون واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة:  18المادة  إلىبالرجوع 
 حل الشخص المعنوي. -
 تتجاوز خمس سنوات. غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا -
 الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. -
المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، نهائیا أو لمدة لا  -

 تتجاوز خمس سنوات.
 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها. -
 تعلیق حكم الإدانة. نشر أو -
الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي  -

 أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته.
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 أحكام عقابیة أخرى .3
غیر  ، خصص لمرتكب جریمة المضاربة15-21المشرع الجزائري حسب القانون  نأ إضافة    

 أخرىمسائل  إلىالمشروعة العقوبة المناسبة، سواء كان الجاني شخص طبیعي أو شخص معنوي، فقد تطرق 
 .الأمنیةوهي: عقوبة الشروع، وعقوبة المساهمین في الجریمة، وظروف التخفیف، والفترة  آلاللعقاب، 

ها إلا بناء على نص صریح في الجنحة لا یعاقب علی المحاولةمن قانون العقوبات فان " 31 وفق المادة -أ 
یعاقب على الشروع في الجنح المنصوص علیها انه،  15-21من القانون  20في القانون"، لذا تضمنت المادة 

 .في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجریمة التامة
انون كل في الجریمة، فیعاقب بالعـقوبات المقررة للجرائم المنصوص علیها في هذه الق للمساهمین بالنسبة -ب 

 .15-21من القانون  21من الفاعل والمحرض والشـریك حسب ما ورد في المادة 
لا یستفید من ارتكب إحدى الجنح المنصوص علیها  22من قانون العقوبات، 53دون الإخلال بأحكام المادة  -ج 

جاء في المادة (العقوبة المقررة قانونا، وفق ما  1/3إلا في حدود ثلث ( الظروف المخففةفي هذا القانون من 
 .15-21من القانون  22

المنصوص علیها في قانون العقوبات على الجرائم المضاربة غیر  بالفترة الأمنیةتطبق الأحكام المتعـلقة  -د 
المؤرخ في  06/23بموجب القانون رقم  الأمنیةالمشرع الجزائري اخذ بالفترة  أن الإشارةالمشروعة، ویجب 

 الإدماج وإعادةقانون تنظیم السجون  إصدارنون العقوبات، المتزامنة مع ، المعدل والمتمم لقا20/12/206
حیث  24من قانون العقوبات، 1مكرر  60مكرر و  60حیث نصت علیه  المادتین 05/04،23الاجتماعي 

حرمان المحكوم علیه من تدابیر  الأمنیةمكرر من القانون السالف الذكر أنه " یقصد بالفترة  60تضمنت المادة 
الخروج والحریة  وإجازاتالبیئة المفتوحة  آوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجیة التو 

 الفترة التي تحددها الجهة القضائیة". وأالنصفیة والافراج المشروط للمدة المعینة في هذه المادة 
وتطبق في حالة الحكم ة سابقا،من جمیع التدابیر المذكور   أي انه بموجب هذه المادة فالمحكوم علیه یحرم

بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي عشر  سنوات أو تزید عنها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فیها صراحة على 
) سنة 20) مدة العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها عشرین (1/2فترة أمنیة، وتساوي مدة الفترة الأمنیة نصف (

. غیر أنه یجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها، في حالة الحكم بالسجن المؤبد
إذا صدر الحكم  أما) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، وإما أن تقرر تقلیص هذه المدة. 20أو إلى عشرین (

من قانون  309 المادةأحكام  المتعلق بالفترة الأمنیة عن محكمة الجنایات، فإنه یتعین مراعاة القواعد المقررة في
 الإجراءات الجزائیة.
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 الخاتمة 
 التالیة:  النتائج إلىخلال ما تم دراسته سابقا تم التوصل  من

تعد المضاربة غیر المشروعة من الجرائم الاقتصادیة، التي لها انعكاسات سلبیات على الاقتصاد الوطني ،  -1
، الأسواقواضطراب وتقلبات في  الأسعارعدم استقرار  إلىتؤدي فهي ماسة بالحقوق الاقتصادیة للمستهلك، كما 

 ونتیجة لخطورة هذه الجریمة قام المشرع بتجریم، ومعاقبة المضاربین.
جرم المشرع العملیات التي تمس بحریة المنافسة وبالأسعار في قانون العقوبات، من خلال تجریمه  -2

الخامس من الكتاب الثالث في الجزء الثاني، وذلك في  للمضاربة غیر المشروعة  في القسم السابع من الفصل
لم یثبتا فعالیتهم الردعیة في الواقع، لان العقوبات تعد بسیطة (سواء الحبس  أنهما إلامنه،  173و 172المادتین 

 او الغرامة).
الذي صدر بعد استفحال ظاهرة المضاربة غیر  15-21المواد السابقة  بموجب القانون  إلغاءتم  -3
 ، لذا خصص المشرع لهذه الجریمة قانون خاص بها.19-شروعة، خاصة منذ انتشار كوفیدالم
وضح مفهوم المضاربة، كما توسع في استعمال كل الطرق الاحتیالیة منها ان تكون 15-21 القانون  -4

بة، وهذا الكاذبة عبره  المتعلقة بالمضار  الأخباروسائل الكترونیة كمواقع التواصل الاجتماعي من خلال ترویج 
الندرة في السوق، والتأثیر المباشر للاقتصاد والحیاة الیومیة للمواطن، كما  وإحداثتخزین السلع  إلىیؤدي 

 المصنفة ضمن المضاربة المشروعة . الأفعالتضمن هذا القانون 
الجانب العقابي، حیث تم ضبط العقوبات حسب درجة المضاربة،  متى ثبت  إلى 15-21تعرض القانون  -5
استغل الظروف استثنائیة تصل  إذا أماسنة (بالنسبة للمواد الواسعة الاستهلاك)،  20 إلىضاربة، وقد تصل الم

كما نص القانون على عقوبات تكمیلیة منها منظمة. إجرامیةجماعة  إطارتمت في  إذاسنة، وبالمؤبد 30الى 
السجل التجاري لعدة سنوات بالنسبة الشطب والحرمان النهائي من ممارسة النشاط التجاري، في حین یتم سحب 

 .للمتلبسین بتهمة الاحتكار
 بما یلي: نوصيبناءا على النتائج السابقة، 

، وهذا من اجل التفرقة بین الحالات التي تكون فیها المضاربة أشكالهاتحدید دقیق لمفهوم المضاربة وجمیع  -1
 مشروعة، ومتى تكون المضاربة غیر مشروعة.

عنصر لمكافحة هذه الظاهرة هو العنصر البشري المتمثل بالمستهلك، فقد أصبحت  أهم أن ندرك أنعلینا  -2
یكون وعي وترشید لعملیة  أن، وهذا اثر على نمط معیشتهم، لذا یجب أولىالمجتمعات استهلاكیة بدرجة 

مواقع التواصل  كاذبة منتشرة عبر أخبارالاستهلاك، والابتعاد عن تخزین السلع من طرف المواطنین بناءا على 
لها دور في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال الكشف  الإعلام، وحتى وسائل 19كوفید  أزمةالاجتماعي خلال 

 الكاذبة، وتنبیه المستهلكین لذلك. الأخبارو  الإشاعاتوالتحري عن 
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رفة المخزون  التموین خاصة، ومع منتجات یجب استعمال الرقمنة وتبنیها بشكل واسع، من خلال مثلا رقمنة -3
 ، منتج، ومسار كل المنتجاتالمتوفر من هذه 

یوجد التنسیق بین مختلف  أنمن اجل مكافحة ظاهرة المضاربة والاحتكار الغیر المشروع للسلع وجب  -4
 أو للمنتجاتمرجعیة  أسعارتكون  أنالقطاعات (قطاع التجارة وقطاع الفلاحة وقطاع الصناعة)، كما یجب 

 فراغ في هذا الجانب.السلع، لان هناك 
 الهوامش

 
، جامعة بن 1الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة الجزائر ،نوال متیش 1

 .02، ص : 2013یوسف بن خدة، الجزائر، 
قاید، تلمسان، الحمایة الجنائیة للمستهلك، أطروحة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بل ،فاطمة بحري 2
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 .237، ص2006السعودیة،  ، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، المملكة العربیةا،كلیة الدراسات العلی
آلیلت مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون الاعمال، جامعة  ،بدرة لعور 4

 .506، ص2013/2014محمد خیضر، 
 1386فر عام ص 18المؤرخ في  156-66من الامر رقم  174و  173و  172أن: " تلغى أحكام المواد  24تنص المادة   5

 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم." 1966یونیو سنة  8الموافق 
م، یتضمن قانون العقوبات، ج 08/06/1966ه الموافق ل 18/02/1386، المؤرخ في 156-66من الأمر رقم  172المادة  6

 .719م، ص: 11/06/1966، المؤرخة في 49ر، الجزائر، عدد 
 .5و 4، صذكره، مرجع سبق بدرة لعور 7
 .107، صمرجع سبق ذكره ،فاطمة بحري 8
الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم  ،نبیة شفار 9

 .121، ص2012/2013السیاسیة، جامعة وهران، 
 203، ص2011وم للنشر والتوزیع، الجزائر، القانون الجنائي للمال والأعمال، دار العل ،منصور رحماني 10
 .122و 121، صمرجع سبق ذكره ،نبیة شفار 11
 .109، صمرجع سبق ذكره ،فاطمة بحري 12
 .122، صمرجع سبق ذكره ،نبیة شفار 13
، یتضمن 30/12/2020، الصادر في 28، الجریدة الرسمیة العدد 30/12/2020المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  14

 .01/11/2020دیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء التع
) سنوات الى عشر 3تنص أن: "یعاقب على المضاربة غیر المشروعة بالحبس من ثلاث ( 15-21من القانون  12المادة  15
 د ج." 2.000.000الى  1.000.000) سنوات وبغرامة من 10(

الحبوب ومشتقاتها أو البقول أعلاه على  12ال المذكورة في المادة تنص أن: "اذا وقعت الأفع 15-21من القانون  13المادة  16
الجافة أو الحلیب أو الخضر أو الفواكه أو الزیت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصیدلانیة، فان العقوبة تكون الحبس 

 د ج." 10.000.000د ج الى  2.000.000) سنة وغرامة من 20) سنوات الى عشرین (10من عشر (
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خلال الحالات الاستثنائیة أو أعلاه،  13تنص أن: "اذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة  15-21من القانون  14المادة  17

 30سنة إلى ثلاثین  20ظهور أزمة صحیة طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن العقوبة تكـون السجـــن المؤقت من عشرین 
 دج." 20.000.000دج إلى  10.000.000سنة والغرامة من 

من طرف جماعة إجرامیة  أعلاه، 13تنص أن: "اذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة  15-21من القانون  15المادة  18
 منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد." 

 ) تنص ان: 2006مبر دیس 20المؤرخ في  23-06من قانون العقوبات (أضیفت بالقانون رقم 1مكرر  9المادة  19
 یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة في :

 العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة، -
 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام، -
 شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبیل الاستدلال،عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو  -
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا  -

 أو مراقبا،
 عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما، -
 سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها. -

الة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیها أعلاه لمدة في ح
 ) سنوات، تسري من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه10أقصاها عشر (

): "للمحكمة عند الحكم بالإدانة 2006دیسمبر  20في المؤرخ  23-06من قانون العقوبات(معدلة بالقانون رقم 18تنص المادة  20
أن تأمر في الحالات التي یحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جریدة أو أكثر یعینها، أو بتعلیقه في الأماكن 

الحكم بالإدانة لهذا الغرض،  التي یبینها، وذلك كله على نفقة المحكوم علیه، على ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده
 وألا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا.

دج كل من قام بإتلاف أو إخفاء  200.000دج إلى  25.000) وبغرامة من 2) أشهر إلى سنتین (3یعاقب بالحبس من ثلاثة (
 تنفیذ التعلیق على نفقة الفاعل."أو تمزیق المعلقات الموضوعة تطبیقا للفقرة السابقة كلیا أو جزئیا، ویأمر الحكم من جدید ب

أن: "یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب احدى الجرائم المنصوص علیها في هذا  15-21من القانون  19تنص المادة  21
 القانون بالعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات".

) تنص أن: "یجوز تخفیض العقوبة 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06من قانون العقوبات (معدلة بالقانون رقم  53المادة  22
 المنصوص علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد :

 ) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي الإعدام،10عشر ( -
 للجنایة هي السجن المؤبد،) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة 5خمس ( -
 ) سنة،20) سنوات إلى عشرین (10) سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من عشر (3ثلاث ( -
 ) سنوات."10) سنوات إلى عشر (5سنة واحدة حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من خمس ( -
، المتضمن قانون تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي 2005فبرایر سنة  06الصادر في  05/04القانون رقم  23

. جاء في هذا القانون تدابیر جدیدة تساهم في تأهیل 2005، الصادرة بتاریخ فبرایر سنة 12للمحبوسین، الجریدة الرسمیة العدد 
 ع في ورشات خارجیة، واجازات الخروج..المحبوس واصلاحه، كالتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والوض
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"ما لم ینص  ) تنص أن:2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06من قانون العقوبات (المعدل بالقانون رقم 1مكرر  60المادة  24

ض مرسوم العفو على خلاف ذلك، یترتب على تخفیض العقوبات الممنوحة خلال الفترة الأمنیة تقلیص هذه الفترة بقدر مدة التخفی
 من العقوبة.

 ) سنوات."10) سنة تقلیص الفترة الأمنیة إلى عشرة (20ویترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة عشرین (
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